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  :ملخص

تحكم عملیة إبرام الصفقات العمومیة ضرورة احترام المبادئ التي تقوم علیھا الصفقة العمومیة 
ساواة في معاملة المرشحین ، حیث ربط المشرع بین تلك المبادئ ونجاعة الصفقات العمومیة، خاصة الم

أو المنتجات ذات الأصل الوطني بنوع خاص من المعاملة /غیر أن نفس القانون خص المتعاملین الوطنین  و
ین ولترقیة الأداة التفضیلیة، جاعلا من الصفقة العمومیة أداة لمحاولة تنشیط مختلف الأعوان الاقتصادی

الوطنیة للإنتاج، وما یخلفھ ذلك من نتائج غیر مرغوب فیھا فیما یخص حسن تنفیذ ونجاعة الطلبات 
.العمومیة

الأفضلیة، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الأعوان الوطنیین، المنتوج دو :الكلمات المفتاحیة
.الأصل الوطني، المناولة

Résumé

Le processus d'entrée dans les marchés publiques est régi par la
nécessité de respecter les principes contenus dans l'accord public En particulier
l'égalité de traitement des candidats, Le législateur a lié ces principes à
l'efficacité des marchés publiques.

Cependant, la même loi discriminait les concessionnaires nationaux et /
ou les produits d'origine nationale en particulier du traitement préférentiel,
faisant de la transaction publique un outil pour essayer d'activer les différentes
puissances économiques et pour améliorer l'instrument national de production.

Mots clé: La priorité, Le produit original algérien, Agents économiques
nationaux, contrats d’manipulation, petite et moyenne entreprises.
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:قدمةم

مجال نص المشرع الجزائري على المساواة في معاملة المرشحین المتنافسین  في

الصفقات العمومیة، جاعلا من هذا العنصر مبدأ تقوم علیه الصفقة العمومیة، ولا أدلّ على 

ذلك ما تضمنته  مختلف النصوص القانونیة المنظمة للصفقات العمومیة في القانون 

الجزائري، حیث  لا یخلو نص قانوني إلا ویؤكد على هذا المبدأ ، وهو ما كرسه التنظیم 

لضمان "، حیث ورد في نص المادة الخامسة منه 247-15م الرئاسي الأخیر المرسو 

نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعى في الصفقات 

العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة 

."الإجراءات، ضمن احترام أحكام هذا المرسوم

رغم هذا نجد نفس التنظیم ینص على المعاملة التفضیلیة للمنتجات ذات الأصل 

الوطني و للمتعاملین الوطنین المتدخلین في الصفقات العمومیة، یُثیر هذا إشكالیة حول 

الكیفیة التي من خلالها نفعِّل عنصر التفضیل بما لا یتعارض مع المبادئ التي تقوم علیه 

الصفقة العمومیة ؟

تحتاج مختلف المشاریع  الاستثماریة  لأموال ضخمة من أجل تجسیدها وتحقیق 

أثرها على الواقع،  یمكن  أن یكون مصدر ها  الخزینة العمومیة كما یمكن أن تكون ذات 

مصدر  أجنبیا ، و مهما كان فإن هذا الأخیر له تأثیر مباشر على مالیة الدولة ،خاصة إذا 

ماریة تتعلق بالبنیة التحتیة أو المنشآت القاعدیة  والتي تنجز غالبا تعلق الأمر بمشاریع استث

من خلال صفقات عمومیة،  مُخلّفة تأثیرا كبیرا على مالیة الدولة جراء تلك المبالغ الضخمة 

.لتلك العملیات الاستثماریة

في أحیان كثیرة من خلال القوانین لتوجیه هذه المشاریع للوجهة التي تدخل المشرع 

سعى الدولة من خلالها الحد من استنزاف مواردها المالیة أو ترشیدها أو حصر مكان ت

توجیهها، خاصة إذا كان الدفع بالعملة الصعبة، في هذا الصدد حاول تنظیم الصفقات 

العمومیة  تكریس هذا التوجه للدولة حیث تضمن العدید من المواد التي لها علاقة بالاستثمار  

لمشاریع الاستثماریة من خلال المعاملة التفضیلیة للمنتجات ذات الأصل وبكیفیة منح هذه ا

الوطني  أو من أجل ترقیة الأداة الوطنیة للإنتاج كما خصصت حد معین من الصفقات 

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، في بعض الأحیان یشترط المشرع ضرورة تكریس هذه 

.المشاریع في شكل شراكة وطنیة أجنبیة
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ل ما تقدم نجد أنفسنا أمام اتجاهین مختلفین لكیفیة تجسید سیاسة إبرام وتنفیذ من خلا

الصفقات بین التحفیز للمتعامل الأجنبي وبین تعزیز المعاملة التفضیلیة للاستثمارات الوطنیة، 

یطرح هذا إشكالیة حول كیفیة الموازنة بین الحاجة إلى تواجد  العون الأجنبي و الساسة 

عوان الوطنین في مجال الصفقات العمومیة؟التفضیلیة للأ

اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي مستعرضا مختلف النصوص القانونیة 

التي نظمت الصفقة العمومیة مبرزا المعاملة التي خصت بها الأداة الوطنیة والمتوجات 

.الوطنیة في مجال الصفقات العمومیة

ولة إبراز ما یقدمه قانون الاستثمار في مجال كما تم توظیف المنهج المقارن لمحا

المعاملة للاستثمارات الأجنبیة ومدى توافق نظرة هذا الأخیر مع ما جاء من أحكام في تنظیم 

.الصفقات العمومیة

أما المنهج التحلیلي فقد تم توظیفه للبحث عن الغایة التي مكن ورائها اعتمد المشرع 

في مجال الصفقة العمومیة وذلك من خلال ربطها بمختلف هذه السیاسة التي تعد ذات أولویة

التعلیمات الوزاریة والقطاعیة التي تفسر وتبین كیفیة تنفیذ سیاسة الحكومة في مجال الطلبات 

.العمومیة

:للإجابة على هذه الإشكالیة أتناول الموضوع من خلال 

الصفقات تعزیز مركز الأعوان الاقتصادیین الوطنیین في مجال:1المبحث 

.العمومیة

المعاملة التفضیلیة للمنتج الوطني والأداة الوطنیة للإنتاج في :2المبحث 

.الاستثمارات الوطنیة

الصفقات تعزیز مركز الأعوان الاقتصادیین الوطنیین في مجال:المبحث الأول

العمومیة

إلا إن حرص المشرع على عنصر المساواة في تنظیم الصفقات العمومیة ما هو 

تطبیقا لأحكام الدستور، والذي یتنافى معه أي تمییز من جهة المصلحة المتعاقدة بین 

المتقدمین بعروضهم وتنافسهم، ولما كانت المساواة مبدأ دستوریا فقد كرسها في قانون 

الصفقات لتصبح أحد المبادئ الثلاثة التي تقوم علیها الصفقة العمومیة،  لكن في بعض 
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قصد توسیع حظوظ روف الاقتصادیة للدولة و الحالة الاجتماعیة للمجتمع  و الأحیان تملي الظ

الشركات الوطنیة وتمكین بعض أصناف المؤسسات من الحصول على حصتها ضمن مختلف 

استلزم وضع آلیات خاصة تحكم كیفیة التعامل مع المؤسسات البرامج الاستثماریة العمومیة 

لصفقات العمومیة، في إطار هذه السیاسة یتم الوطنیة وتمكینها من حصتها في عروض ا

إعلان عن صفقات تمكِّن المؤسسات الوطنیة الصغیرة والمتوسطة للفوز بها، وهذا لا یكون في 

الكثیر من الأحیان إلا بتخصیص المشاریع  الاستثماریة وإخضاعها لسلسلة من الطلبات التي 

المؤسسات الجزائریة على مجاراة تتلاءم وقدرات هذه الفئة من الأعوان على خلفیة عجز

ومنافسة الشركات الأجنبیة الكبرى التي استحوذت على جل المشاریع العمومیة خلال العشریة 

.الماضیة

:المعاملة التفضیلیة الخاصة للمستثمرین الوطنیین.المطلب الأول

لوطني خرقا لا تعتبر سیاسة التي سلكها المشرع الجزائري اتجاه الأداة الوطنیة للإنتاج ا

لمبدأ المساواة وحریة المنافسة عندما أقر نوعا من المعاملة التفضیلیة لهذه الأخیرة، رغم أنه لا 

كرس تنظیم الصفقات 1()2(یتفق ومتطلبات التجارة وتشجیع الاستثمار بالنسبة لدولة كالجزائر 

الصفقات العمومیة العمومیة مبدأ منح الأفضلیة و الحمایة للمنتج الوطني عبر مختلف قوانین

حیث تراوحت هذه المعاملة بین التشدید والاعتدال في منح هامش أفضلیة للمنتج ()3(المتعاقبة،

ذو الأصل الجزائري أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والتي یحوز أغلبیة رأسمالها 

، بالرجوع إلى 29جزائریون مقیمون بالنسبة لجمیع أنواع الصفقات التي وردت في نص المادة 

نص هذه المادة نجدها تتناول الصفقات العمومیة التي موضوعها عملیات إنجاز الأشغال 

.اقتناء اللوازم وإنجاز الدراسات وتقدیم الخدمات

طالما الذي الوطني،للمتعاملوتدعیماتشجیعایعدالمشرع الذي قرره الامتیاز هذا

للمتعاملتفضیلها و القدیمالتنظیمظل في ةالعمومی الإدارات معالتعاملنوعیةاشتكى

المثالسبیلالأجنبي في الكثیر من العناصر التي یرتكز علیها منح الصفقات العمومیة، فعلى

منالمكعبللمتر دج ألف 15 سعر فرض یتم كان العمومیةالأشغالصفقاتمجال في

دج  ألف 22 سعرمنالأجنبيالمقاولیستفیدبینماالجزائريالمقاول على المسلحالاسمنت

.بمراجعة هذا السعر في أكثر من مرةما جعل المطالبة
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نوعین من المجالات أین یجب أن تخصص  على العمومیةالصفقاتنص تنظیم

المشاریع الاستثماریة في مجال الصفقات العمومیة ثلاث أصناف من الأعوان الاقتصادیین، 

املین الوطنین بالإضافة لصفقات تخصص الحرفیین ویتعلق الأمر بصفقات توجه إلى المتع

:فقط وصفقات تحجز للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة نفصلها كالآتي

:المحجوزة للمتعاملین الوطنیینالصفقات.الفرع الأول

للمطالباستجابةما هو إلاّ الوطنيالمتعاقدللمتعاملأفضلیةهامشتخصیصیعتبر

الصفقات من خلال تقریر أفضلیة سوقإنعاش و تشجیعل المشرعمنومحاولةالسابقة

الاختیار على المتعاملینحالة وقع في أما.للمتعامل الوطني أو لمنتج من أصل وطني

الصبغة ذات الضماناتالضمانات، سواءأوسعمنهمیقدممنبالأسبقیةیحظىالأجانب فإنه

ثانویاالمعالجةالمواد أو الحصصهمیةأ وكذا التنفیذلحسنالملائمةالضمانات أو الحكومیة،

1.)4(الجزائریةالسوق في

سعیا منها لتطبیق هذه المعاملة التفضیلیة وجهت الوزارة الأولى ممثلة في شخص 

:موجهة للولاة والمدراء ورد فیها2017الوزیر الأول أحمد أو یحي تعلیمة وزاریة في أكتوبر 

لقطاع المدني یجب أن تمنح لمؤسسات كل صفقة عمومیة لانجاز أشغال في ا"

كما أنّ اللجوء، عند الضرورة القصوى إلى أیة مؤسسة أجنبیة، بما في ذلك .محلیة جزائریة

)5("الخاضعة للقانون الجزائري یجب أن تحضى بالموافقة المسبقة للسید الوزیر الأول

عض بعض نصوص قانون الصفقات العمومیة أحكاما تناولت تخصیص ب تتضمن

الصفقات وبصورة تفضیلیة للأعوان الاقتصادیین والمتعاملین الوطنیین، حیث جاء في نص 

و أداة الإنتاج الوطني قادرین على الاستجابة للحاجات ...عندما یكون: "على 85المادة 

الواجب تلبیتها للمصلحة المتعاقدة، فإن على هذه الأخیرة أن تُصدر دعوة للمنافسة 

..."وطنیة

صیلا لهذه السیاسة والتي جاءت في إطار مخطط عمل الحكومة لتجسید برامج تف

التنمیة وبغیة ترشید النفقات العمومیة، وُجهت تعلیمة من السید وزیر الأشغال العمومیة والنقل 

عبد الغني زعلان، جاء في مضمونها أنه لا یُسمح باللجوء إلى المؤسسات الأجنبیة إلا في 

قدة  وعندما یكون فیه الإنتاج الوطني والأداة الوطنیة للإنتاج غیر قادرین حالة العملیات المع
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على الاستجابة للحاجات الواجب تلبیتها للمصلحة المتعاقدة، حتى و إن تمّ اللجوء إلى 

، وكیّفت المراسلة هذا ى الموافقة المسبقة للجهة الوصیةالمؤسسات الأجنبیة فإن ذلك یخضع إل

.)6(من مبدأ الأفضلیة للإنتاج الوطني حسب ما ورد في نص المراسلة الإجراء بأنه یدخل ض

لم تتوقف المعاملة التفضیلیة للمتعاملین الوطنیین في التعاقد المباشر من خلال عقد 

الصفقة ككل، بل حتى في حال تعلق الأمر بعقود المناولة والتي أُدخلت أول مرّة للمنظومة 

تعتبر المناولة في الصفقة ، 2015الصفقات العمومیة لسنة القانونیة الجزائریة في قانون 

)7(.العمومیة إجراء استثنائیا وفي إطار احترام التنظیم المعمول به

قید قانون الصفقات المصالح المتعاقدة عند اللجوء إلى المناولة مركز على 

صص هذه العقود تخصیص عقودها للمتعاملین الوطنین إذا كان ذلك ممكنا، وبالتالي لا تخ

للمقاولات الأجنبیة إلاّ إذا لم یكن في استطاعة المؤسسات الوطنیة الخاضعة للقانون الجزائري 

)8(.تلبیة هذه الحاجات

أراد المشرع من خلال هذا النص أن یحصر مختلف المشاریع الاستثماریة التي تنفذ 

درة هذا المتعامل أو المؤسسة بواسطة الصفقات العمومیة لصالح المتعهدین الوطنیین، شرط ق

على توفیر الحاجات وتلبیتها بالصورة المطلوبة، بمعنى أن كل صفقة عمومیة یمكن للمتعامل 

الوطني تحقیقها وتنفیذها بطریقة ملبیة لاحتیاجات المصالحة المتعاقدة یجب أن تكون الدعوة 

:للمنافسة وطنیة، بما یوفر العدید من العناصر الایجابیة 

یة بإتاحة الفرصة للمقاولات الوطنیة من الاستفادة من النشاط وتطویر قدراتها بدا

ومردودیتها في فضاء تخلو فیه المنافسة  الأجنبیة من قِبل الأعوان والمتعهدین الأجانب الذین 

یتمیزون بقدرات مالیة وتقنیة و كفاءة عالیة في الأداء ومستوى تنافسي كبیر، ولو أن لهذا 

یر سلبي في الكثیر من الأحیان على تنافسیة الصفقة وعلى كیفیة تنفیذها وعلى الإجراء تأث

مستوى المراجع المهنیة المستعملة والمبالغ المقترحة نتیجة انحصار المنافسة في عدد قلیل من 

المتعهدین ، الذین یمكن لهم الرفع من الأسعار أو تقدیم خدمات متدنیة نتیجة تحققهم من عدم 

حقیقیة عالیة وفعلیة یفرضها المستثمر المتعامل الأجنبي، وبالنتیجة لذلك ربما وجود منافسة

ضعف في التنفیذ وعدم احترام للآجال ما یمكن أن نكیّفه بمثابة تعدي على أهم الضمانات 

.التي تهدف إلى حسن تنفیذ الصفقة العمومیة جراء تقویضه للمنافسة
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ي شخص المستثمرین الوطنیین من ثانیا یمكن أن ینجر على حصر التنافس ف

مساهمتهم في امتصاص الكثیر من الأیادي العاملة من بدایة تجسید الصفقة إلى التسلیم 

النهائي لها، ما یعطي للدولة نتائج اجتماعیة تتعلق بالعملیة الاستثماریة ككل، بمعنى أن 

لة وطنیة ما یساهم في الدراسات الخاصة بالصفقة تكون لمكاتب الدراسات الوطنیة والید العام

.خلق العدید من مناصب شغل في بلدٍ ارتفعت فیه نسبة البطالة إلى درجات عالیة

أثر آخر یمكن أن ینجر عن تخصیص بعض الصفقات للمستثمرین الوطنیین هو 

التحكم في دخول وخروج رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، كون المستثمر الوطني یتعامل مع 

قد بواسطة العملة الوطنیة  ولیس بالعملة الصعبة وثانیها أن المستثمر الوطني المصالح المتعا

لیس بحاجة إلى تحول عوائد الاستثمار من الجزائر إلى دول أخرى یوفر هذا حلا فعالا لمشكل 

خاصة وأن )9(تحویل واستنزاف العملة الصعبة والذي یعتبر حقا مشروعا للمستثمر الأجنبي،

یلزم المصالح العمومیة  في حالة كون الصفقات دو طابع 84نص المادة قانون الصفقات في 

ضرورة تضمین دفاتر الشروط الخاصة بها على _من خلال الدعوة للمنافسة الدولیة_دولي 

الالتزام بالاستثمار وهذا تماشیا مع السیاسة العمومیة للتنمیة، ما یجنب المصالح المتعاقدة من 

ن المستثمر وطني لا یحتاج لا لتحویل أمواله ولا لالتزام بالاستثمار المطالبة بهذا الجراء كو 

.على اعتبار انه مستثمر مقیم ما یتماشى و سیاسة  ترشید النفقات العمومیة

:الصفقات المخصصة للحرفیین.الفرع الثاني

نص قانون الصفقات العمومیة على نوع ثاني من الأعوان الوطنیین الذین یمكن أن 

من قانون 86معاملة خاصة  یتعلق الأمر بعض الصفقات التي تناولها نص المادة تشملهم

تخصص الخدمات المرتبطة بالنشاطات الحرفیة الفنیة "الصفقات العمومیة، والتي جاء فیها 

..."للحرفیین، كما هم معرفین في التشریع والتنظیم المعمول بها

أن یكون مفتوحا للمتعاملین والمستثمرین بمعنى أن هذا النوع من الصفقات لا یمكن 

الأجانب بل هو محجوز بصفة مسبقة لطائفة الحرفین الذین یتوفر فیه وصف حرفي وفقا 

، إلاّ إذا تعلق )10(العادیة،  والظروف الأحوال في للتشریع المنظم لهذا النشاط  دون سواهم

تحالة، هنا یمكن أن تلجأ الأمر باستثناء الخدمات المسیرة بقواعد خاصة أو حالة الاس

المصلحة المتعاقدة إلى المتعامل الأجنبي لتنفیذ هذه الاستثمارات، في هذه الحالة یكون 

الاختیار فیما بین المستثمرین الأجانب للمتعامل الذي یقدم أحسن الضمانات سواء كانت 

)11(.ضمانات حكومیة أو ضمانات لحسن التنفیذ
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:لمؤسسات الصغیرة والمتوسطةتخصیص صفقات ل.الفرع الثالث

في أطار تجسید إستراتیجیة التشغیل التي تعد أكثر تحفیزا من أي وقت مضى ، تمّ 

إدراج تدابیر تنظیمیة بغرض تشجیع بروز مؤسسات مصغّرة یدیرها مقاولون شباب في جمیع 

تجاه تم الخ، في هذا الا...القطاعات والأنشطة لا سیما مؤسسات البناء والأشغال العمومیة 

إنشاء العدید من المؤسسات في إطار أجهزة الوكالة الوطنیة  لدعم تشغیل الشباب والصندوق 

الوطني للتأمین عل البطالة والتي یبقى استمرارها مرهونا بالإمكانات المتاحة لها من حیث 

.مخططات الأعباء التي یمكن للمؤسسات الحصول علیها خاصة من خلال الطلبات العمومیة

أجل هذا المسعى تم مرافقة هذه الأجهزة بتسهیلات ترمي إلى تحسین الظروف من 

التي تسمح للمؤسسات الصغیرة بإبرام عقود عمومیة بهدف توفیر حلول للوضعیة غیر الملائمة 

الناجمة عن حجمها وقدراتها المالیة التي تجعل من ضعفها المالي غیرة قادرة على منافسة 

)12(.لموجودة في السوقمختلف المؤسسات الأخرى ا

تنفیذاً لهذه السیاسة جاء قانون الصفقات العمومیة لیكرس هذا المنحى ، حیث جاء 

منه لیبسِّط إلى حد كبیر الشروط المطلوبة في مجال القدرات المالیة والمراجع 87نص المادة 

ة لمختلف المهنیة التي یجب أن تتوفر في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، حیث وجهت دعو 

المصالح المتعاقدة إلى حجز صفقات خصیصا للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بشكل حصري 

البیئةإنعاش في بسیاستهاالنهوضأجلمنفي الخدمات التي بإمكانها القیام بها وهذا

الحیاة في الشبابوتشغیلإدماجسیاسةوإنجاحوطنیةوخدماتبمنتجاتوالمحلیةالوطنیة

.الاقتصادیة

"من  تنظیم الصفقات الحالي ما یلي87حیث جاء في نص المادة  عندما یمكن :

تلبیة بعض حاجات المصالح المتعاقدة من قبل المؤسسات المصغرة، كما هي معرفة في 

التشریع والتنظیم المعمول بهما، فإنه یجب على المصالح المتعاقدة إلاّ في الحالات 

ینبغي، تخصص هذه الخدمات لها حصریا مع مراعاة أحكام الاستثنائیة المبررة قانونا كما 

"هذا المرسوم

أعلاه فإن المصالح المتعاقدة في حال توفر شرط القدرة 87من خلال نص المادة 

لتلبیة حاجات مختلف المصالح المتعاقدة فأنها مُلزمة بتخصیص بعض هذه الحاجات 

بعض حاجات "مادة تحدد المقصود بـ للمؤسسات الصغیرة، لتأتي الفقرة الثالثة من نفس ال

على الأكثر من الطلب العام، %20حیث یقصد بها حاجات في حدود "المصالح المتعاقدة

بمعنى یجب أن یكون هناك تلبیة لحاجات المصالح المتعاقدة من قبل المؤسسات الصغیرة 
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ن بالمائة من والمتوسطة شرط ألا تتجاوز النسبة المخصصة لهذا النوع من المؤسسات العشری

.مجموع الطلب العمومي لكل مصلحة متعاقدة

:یحسب ذلك من المبالغ السنویة القصوى للحاجات المذكورة أعلاه ما یلي

إثني عشر ملیون دینار لخدمات الأشغال الهندسیة.

سبعة ملایین دینار لخدمات أشغال البناء التقنیة وأشغال البناء الثانویة.

لدراساتملیوني دینار لخدمات ا

 أربعة ملایین للخدمات

،13(وسبعة ملایین لخدمات اللوازم(

)14(.ویجب أن تفصل هذه الحالة في دفتر شروط منفصل

أما في حالة وجود استثناءات تمنع المصالح المتعاقدة من تطبیق ذلك التخصیص ، 

لمشروع الصفقة أو فالقانون یُلزمها حسب كل حالة بتبریر هذا الاستثناء في التقریر التقدیمي 

)15(.طلب الاستشارة

تم إدخال تدابیر جدیدة ، فیما یخص تأهیل وتصنیف المؤسسات والتي سمحت على 

سبیل المثال بالتصنیف المباشر في الفئة الأولى للمؤسسات الصغیرة المنشأة في إطار أجهزة 

ي للتأمین على جهاز الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب والصندوق الوطن(الإعانات 

.في إطار تشجیع ولوج المؤسسات الصغیرة للطلبات العمومیة).البطالة

رغم التدابیر التسهیلیة والتحفیزیة المتخذة إلاّ أن نسبة الصفقات المخصصة  لها من 

الطلبات العمومیة لا ترقى إلى الأهداف المحددة كون عدد قلیل فقط من أصحاب المشاریع 

ة  ممن طبقت عملیة التخصیص الحصري لهذه المشاریع لفائدة المؤسسات والمصالح المتعاقد

الصغیرة ، ما جعل الدائرة الوزاریة لوزارة السكن والعمران تكلف أصحاب المشاریع والإدارات 

باتخاذ كافة التدابیر لإعادة تفعیل العملیة  والسماح مستقبلا بمنح صفقات عمومیة لأكبر عدد 

نشأة حدیثا من طرف الشباب في میادین النشاطات المختلفة، مع ممكن من المؤسسات الم

كل )16(إرسال جدول شهریا یتضمن عدد المؤسسات المصغرة الموكلة بتنفیذ هذه المشاریع،

هذا من اجل ضمان بقاء تنافسیة هذه المؤسسات الصغیرة التي تعتمد على قدراتها في تسدید 

سین مراجعها المهنیة التي ستضمن لها تصنیف أحسن الأموال الممنوحة في إطار إنشائها وتح

.وقدرة أكثر على المساهمة في التوظیف
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في الصفقات المعاملة التفضیلیة للمنتج الوطني والأداة الوطنیة للإنتاج-المبحث الثاني

:العمومیة

لم یكتفِ المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومیة بتقریر امتیاز للمتعاملین 

التي لها علاقة بالصفقة العمومیة الوسائل لمقاولات الوطنیة، بل تعدى ذلك لیشمل مختلف وا

بما یتماشى وسیاسة ترشید نفقات الدولة مركزا إلى جانب أفضلیة المؤسسات الوطنیة أولویة 

.المنتجات ذات المنشأ الوطني

:وطنیة للإنتاجمضمون المعاملة التفضیلیة للمنتج الوطني والأداة ال.المطلب الأول

قبل أن نتناول الأفضلیة الخاصة بوائل الإنتاج الوطنیة أو المنتجات الوطنیة ارتأینا 

ن نقدم تعریفا للمنتج، حیث عُرف المنتج في القانون الجزائري حسب نظرة القطاع أو القانون أ

الذي تناوله و وظف فیه هذا الأخیر،  ما خلق خللا في المصطلحات المستعملة في قانون 

الصفقات العمومیة، لذلك نعمل على تقدیم تعریفا له حسب بعض النصوص القانونیة لنص في 

ثم نطاق )فرع أول(لمصطلح الذي یقصده المشرع في تنظیم الصفقات العمومیة الأخیر إلى ا

):فرع ثاني(أفضلیة المنتج الوطني في الصفقات العمومیة 

:تعریف المنتوج في القانون الجزائري:الفرع الأول

نحاول تقدیم بعض التعاریف التي وردت في نصوص قانونیة تشریعیة أو تنظیمیة 

.المنتوج، على أساس أننا أمام الأفضلیة المخصصة للمنتوجاتتناولت تعریف 

:تعریف المنتوج في القانون المدني الجزائري.1

من تعدیل 2/مكرر 140أدرج المشرع الجزائري مصطلح منتج بموجب نص المادة 

"والتي نصت على)17(، 2005القانون المدني لسنة یُعتبر منتجا كل مال منقول ولو كان :

لا بعقار، لا سیما المنتوج الزراعي و المنتوج الصناعي وتربیة الحیوانات والصناعة متص

یستفاد من هذا النص، أن المشرع ".الغذائیة والصید البري والبحري والطاقة الكهربائیة

.الجزائري لم یعرف المنتوج إنما حدد الأشخاص المخاطبین بهذا القانون

:)18(المستهلك وقمع الغشتعریف المنتوج في قانون حمایة .2
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الخاص بتطبیق قانون 266_90ورد هذا التعریف في المرسوم التنفیذي رقم 

المنتوج هو كل "حیث عرفه من خلال الفقرة الثانیة من المادة الثالثة بـ )19(حمایة المستهلك،

"ما یقتنیه المستهلك من منتج مادي أو خدمة

:المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش39-90عرفه المرسوم التنفیذي رقم .3

كل شيء منقول مادي یمكن أن یكون ")20(منه بأنه2/1جاء في نص المادة 

، و استنادا إلى هذا التعریف فالمنتوج یمكن أن یكون منقولا جدیدا "موضوع معاملات تجاریة

دائما كما هو الحال أو مستعملا، فوري الاستهلاك كما هو الحال بالنسبة للمواد الغذائیة، أو 

.التعریف العقاربالنسبة للأجهزة المنزلیة، و یستثنى من هذا 

:تعریف المنتوج في قانون التقییس.4

جوان 23مؤرخ في 04-04من قانون التقیّیس القانون رقم 2/11نصت المادة 

ء أو جهاز أو نظام أو إجرا5كل مادة أو مادة بناء أو مركب أو " على  2004لسنة2004

"وظیفة أو طریقة .

تختلف التعریفات المقدمة للمنتج حسب كل قانون ،  على أنها تتفق على فكرة واحدة 

هي أن المنتج ینصرف إلى الصانع النهائي للمنتوج ومنتج المواد الأولیة كالمزارعین 

.ومشروعات الصید ومنتجي الطاقة الكهربائیة

و إلى القرار الذي  83وبالخصوص للمادة عودة إلى قانون الصفقات العمومیة 

أو /یتعلق بكیفیات تطبیق هامش الأفضلیة بالنسبة للمنتجات ذات الأصل الجزائري و

للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، یظهر جلیا عدم تحكم المشرع و خلطه بین المنتُوج 

ریة مثلما تضمنه والذي یُقصد به كل شيء منقول مادي یمكن أن یكون موضوع معاملات تجا

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، وبین المُنتَج الذي یعبِّر به 39-90المرسوم التنفیذي رقم 

عن الشخص القائم بعملیة الإنتاج ، كان من الأجدر هنا أن یتدارك المشرع هذا الخلل الجلي 

لنون للخل الموجود في مادام ما یقصِده هو المنتوج ولیس المنتَج ولو كان بفتح التاء وتسكین ا

.الصیاغة و الذي لا یستقیم به المعنى

:نطاق أفضلیة المنتج الوطني في مجال الصفقات العمومیة.الفرع الثاني
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العمومیةالصفقاتتنظیممن19المادةورد ذكر مصطلح الأفضلیة أوّل مرة في نص

 ذي للمنتج%15یفوق لا أفضلیةهامشیمنحأنهالذي جاء فیها على)21(، 2002لسنة 

خلال هذا القانون تكریسمن أراد المشرع أن رغم الصفقات،أنواعجمیع في الجزائريالأصل

كان   الذي 145-82 رقم للمرسوموالأجانب خلافاالوطنیینالمتعاملینالمساواة بینمبدأ

في   جنبيالأ المتعاملحساب على الوطنيللمتعاملیمنح الأولویة وبصورة واضحة وجلیة 

.مختلف الصفقات العمومیة

، فقد نصت المادة 247_15المرسوم الرئاسي أمّا بالنسبة للتنظیم الساري العمل به

منه والتي وردت في القسم السابع تحت عنوان ترقیة الإنتاج الوطني والأداة الوطنیة 83

للمنتجات )%25(یمنح هامش أفضلیة بنسبة خمسة وعشرین في المائة "للإنتاج على 

أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري  التي یحوز أغلبیة /ذات المنشأ الجزائري و 

29رأسمالها جزائریون مقیمون، فیما یخص جمیع أنواع الصفقات المذكورة في المادة 

  ".أعلاه

2011في انتظار صدور النصوص التطبیقیة لازال یُعمل بالقرار الصادر في سنة 

وزیر عن الصادر القرار تضمن.الملغى236_10ن الصفقات المرسوم تطبیقا لقانو 

للمنتجاتبالنسبةالأفضلیةهامشتطبیقبكیفیاتالمتعلق2011مارس28بتاریخالمالیة

فصّل هذا القرار في )22(الجزائري، للقانونالخاضعةالمؤسسات أو/و الجزائريالمنشأ ذات

 على الوطنیةالمؤسساتلصالح%15ت نسبتها من كیفیة تطبیق الأفضلیة بعد أن رُفع

،  تطبق هذه 2010بالمائة في قانون الصفقات لسنة 25لیصبحالأجنبیةالمؤسساتحساب

:الأفضلیة المذكورة في المادة الأولى من القرار حسب الكیفیات التالیة

:هامش الأفضلیة بالنسبة صفقات اللوازم.أولاً 

تج من المنتجات ذات المنشأ الجزائري والمصنعة محلیا، یمنح هامش أفضلیة لكل من

یُبرر منشأ هذه المنتجات عن طریق شهادة یقدمها المتعهد أو المتنافس المعني والتي تسلم له 

.من طرف غرفة التجارة والصناعة المعنیة بناء على طلب منه

ق على یمنح هامش الأفضلیة المذكور في مرحلة تقییم العروض المالیة، ویطب

العروض المالیة للمتعهدین المؤهلین أولیا من الناحیة التقنیة وذلك وفقا لمعاییر الاختیار 

.المحددة في دفتر الشروط
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حیث یضاف للعروض المالیة للمتعهدین الأجانب وللشركات الخاضعة للقانون 

لمحسوبة على أسعارها ا%25الجزائري التي تحوز أغلبیة رأسمالها الاجتماعي أجانب نسبة 

.بكل الحقوق والرسوم، وفي الحصة التي یحوزها الأجنبي

كما یستفید هذه الأفضلیة أیضا لكل منتج مدمج مقتنى من السوق الوطنیة، حیث تمنح 

.الأفضلیة حسب درجة ونسبة دمج المنتوج وطنیا

:هامش الأفضلیة لصفقات الأشغال والخدمات و الدرسات.ثانیا

ة للمؤسسات أو مكاتب الدراسات الخاضعة للقانون الجزائري یمنح كذلك هامش أفضلی

وكذا التجمعات المختلطة بالنسبة للحصة التي تحوزها المؤسسة الجزائریة في التجمع، حیث 

تمنح هذه الأفضلیة للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري كشخص طبیعي أو شركة یحوز 

.ي حدود هذه الحصةأغلبیة رأسمالها الاجتماعي جزائریون مقیمون وف

لتمكین هذه المؤسسات من الاستفادة من هامش الأفضلیة یجب على المصلحة 

یحدد أن المتعاقدة الإشارة إلى هذا التفضیل في الإعلان الخص بطلب العروض ، كما یجب

 هذه لتطبیق العروض ومقارنةلتقییمالمتبعةوالطریقةالممنوحةالأفضلیةبوضوحالصفقةملف

.القرار المذكور أعلاهلأحكامتطبیقها طبقاكیفیاتتحدد أن على یةالأفضل

یستفید من هذا الهامش كل متعهد سواء كان تجمعا متكونا من مؤسسات خاضعة 

وهذا لا یثیر أي إشكال في تطبیق 83للقانون الجزائري مثلما فصلته الفقرة الأولى من المادة 

كان التجمع مكونا من مؤسسات وطنیة وأخرى نظام الاستفادة من ذلك الهامش، أما إذا

أجنبیة، یجب في هذه الحالة ومن أجل تفعیل الاستفادة من الأفضلیة تبریر الحصص التي 

.تحوزها المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري من حیث الأعمال التي یتعین إنجازها ومبالغها

نسبةتستفید بقدر ة جزائریمؤسسةمعالتجمعحالة في الأجنبیةأما المؤسسات

یأتي وهذا التجمع لابد من تشكیل تجمع مع المؤسسات الوطنیة، في الأخیرة هذه حصص

الذاتي،الاكتفاءتحقیقسبیل في حاجیتهاتلبیة على قادرة وطنیةسوقإرساء على تشجیعا

ائریینالجز الأعمالرجالنشاط المؤسسات الوطنیة و لإنجاحبالسعيالاقتصادیةللحیاة ودفعا

للكلالكبیرةالفائدةیحققطبعا وهذا المنافسة،غمارلخوضالمقدرةمنمعینمستوى على

لطلب العروض المفتوحة الدولیة والوسائلوالتعقیدوالتقنیةالأهمیة ذات المشاریعتركمع

  .زمالأجنبي الذي باستطاعته الإحاطة بعملیة التنفیذ بالشكل اللابتدخل المتعاملتسمحالتي

:تدابیر تطبیق أفضلیة المنتج دو الأصل الوطني.المطلب الثاني
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وضع قانون الصفات العمومیة میكانیزمات لتفعیل أفضلیة المنتج دو الأصل الوطني 

:حیث ألزم المصلحة المتعاقدة بـ

:حصر الدعوة إلى المنافسة في نطاق وطني.الفرع الأول

المصالح المتعاقدة بإصدار دعوة للمنافسة قیّد قانون الصفقات العمومیة مختلف 

وطنیة عندما یكون الإنتاج الوطني أو أداة  الإنتاج الوطني قادرا على الاستجابة للحاجات 

)23(.الواجب تلبیتها لهذه المصالح،  طبعا مع احترام الاستثناءات الموجودة في هذا القانون

م والسوق الوطنیة، إلا إذا تعذر معناه ضرورة تخصیص هذه الصفقات للوطنیین كأصل عا

:فالمصلحة المتعاقدة ملزمة باحترام ما یليدلك، وأملت الضرورة اللجوء إلى المنافسة الدولیة

 في حالة كون المنافسة دولیة یجب أن تأخذ عند إعداد شروط التأهیل ونظام تقییم

تمكینها من المنافسة العروض، إمكانات المؤسسات الوطنیة الصغیرة والمتوسطة وهذا لأجل 

.في جو من الشروط المتعلقة بالجودة والكلفة و آجال التنفیذ

 یجب أن یتضمن دفتر الشروط الخاص بالمنافسة الدولیة شرط المناولة لحائز

الصفقة مستثمر أجنبي لوحده لـ ثلاثین بالمائة على الأقل من مبلغ الصفقة الأصلي لصالح 

زائري، كما یمكن للمصلحة المتعاقدة إدراج بعض البنود المؤسسات الخاضعة للقانون الج

.الخاصة بتكوین أو نقل المعرفة ذات الصلة بموضوع الصفقة

تدخل هذه الإجراءات في محاولة خلق الظروف التي تساعد على تجاوز مختلف 

الصعوبات والحواجز التي تحول دون ولوج المؤسسات الصغیرة إلى الصفقات والحصول 

)1(.ما ینمي تواجدها في مختلف الطلبات العمومیة مهما كانت قیمتهاعلیها ، ب

:وضع تدابیر تمنع استعمال المنتج الأجنبي.الفرع الثاني

لا یؤثر الإجراء المتبع في الإعلان عن المنافسة وطنیة كانت أم دولیة في سیاسة 

للنفقات في مجال الحمایة المخصصة للمنتج الوطني، وهذا تماشیا مع السیاسة الترشیدیة

الصفقات العمومیة، تخفیضا لفاتورة استراد هذه المنتجات وبالتالي التقلیل من القیمة الإجمالیة 

لمبلغ الصفقة، من أجل تحقیق ذلك ألزم القانون المصلحة المتعاقدة إدراج في دفتر الشروط 

كان المنتوج المحلي الخاص بالمنافسة تدابیر لا تسمح باللجوء للمنتج المستورد إلاّ في حال

الذي یعادله غیر متوفر أو كانت نوعیته غیر مطابقة للمعاییر التقنیة المطلوبة، هنا لا إشكال 
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على أن المتعاملون 129حیث نصت المادة )25(.في اعتماد المنتجات غیر الوطنیة

من 83المتعاقدون الأجانب والذین استفادوا من هامش الأفضلیة المنصوص علیه في المادة 

هذا المرسوم ملزمون باستعمال المواد والخدمات المنتجة محلیا، كما ألزم المرسوم المصلحة 

.المتعاقدة بالتأكد من تنفیذ الالتزامات المتعهد بها في هذا الشأن

تخصص أفضلیة حسب نسبة اندماج المنتج في الاقتصاد الوطني و مدى أهمیة 

مناولة أو اقتناء في السوق الجزائریة، بمعنى أن الحصص أو المنتجات التي تكون محل عقد

المنتجات المندمجة أو الحصص أو المنتجات المقتناة من السوق الجزائریة تحظى بالأفضلیة 

.بالمائة للمنتج الوطني25عند التقییم الخاص بالعروض في الحدود التي نص علیها القانون 

)26(

:الخاتمة

عارض كبیر بین سیاستین مختلفتین أیما اختلاف فإذا في حقیقة الأمر یظهر وجود ت

صدقنا بمختلف الامتیازات والتحفیزات التي تناول موضوعها قانون الاستثمارات الوطني والتي 

تخاطب المستثمر خاصة الأجنبي من أجل استغلال الفرص المتاحة في سوق الاستثمار 

هذا العرض تقییّد مختلف أصناف الوطني والتي تعتبر الصفقات من أهم مجالاته، یُقابل

الصفقات بأولویة الاستثمارات الوطنیة سواء في شقها المتعلق بالأعوان الاقتصادیین أو في 

الشق المتعلق بوسائل تحقیق هذه الصفقات من مواد تدخل في الصفقة  مباشرة أو الأداة 

لمشرع الجزائري بنوع الوطنیة للإنتاج أو المنتجات ذات المنشأ الوطني التي تعامل معها ا

خاص من الحمایة تكاد تكون تمییزیة، ولا أدل على ذلك التعلیمة الأخیرة للوزیر الأولى التي 

.تكرس هذا المنحى

الإشكال الأكبر في مجال حساس مثل الصفقات العمومیة هو مدى نجاعة 

یحقق الفاعلیة النصوص القانونیة التي تنظم عملیة إبرام ومنح الصفقات العمومیة بما 

الاقتصادیة في إطار حسن التنفیذ وحمایة المال العام، لذلك حتى وإن أُقرت هذه النظرة 

التفضیلیة في مجال الصفقات العمومیة للمتعامل الوطني أو للمنتجات ذات المنشأ الوطني ، 

لا یجب أن تطبق بصورة متطرفة بحیث تجعلنا ننظر إلى الصفقة العمومیة على أنها هي 

لوسیلة الاجتماعیة للدولة التي بموجبها تقوم بالحفاظ على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ا
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وهي الوسیلة التي من خلالها یرقى الإنتاج الوطني ، بمعنى لا یجب أن نُغالي في منح 

الأولویة للأعوان الاقتصادیین أو المنتجات الوطنیة على حساب جودة التنفیذ وهدر المال 

ول دون أن تنُفذ الصفقة العمومیة بالشكل اللازم ما ینتج عنه أنه لا الصفقة العام، بما یح

العمومیة نُفذت تنفیذا جیدا ولا الأموال العامة أنفقت كما یجب ولا الإنتاج الوطني رُقي وتمكن 

.من المنافسة بالشكل اللازم

متعاملین لذلك لا یعدو أن یكون تنظیم الصفقات عن كونه تنظیما معرقلا لدخول ال

في قطاع الصفقات العمومیة أو بالنسبة للوسائل التي یمكن أن تستعمل في تحقیق هذه 

الاستثمارات وتنفیذ الصفقات، خاصة والتوجه الأخیر لقانون الصفقات العمومیة ومختلف 

التعلیمات والمراسلات القطاعیة الصادرة في الأشهر الأخیرة واضحة في مضمونها أن 

دان المدني تخصص فقط لمؤسسات محلیة جزائریة، وأن اللجوء إلى الصفقات في المی

المستثمر الأجنبي لا یكون إلا في حالة الضرورة القصوى، ویخضع لشرط الموافقة المسبقة 

للوزیر الأول نفسه مع ضرورة استعمال هذا الأخیر للمنتجات المصنعة في السوق المحلیة مع 

بالمائة من القیمة 30لمتعامل الوطني لا تقل عن تخصیص مناولة من المستثمر الأجنبي ل

.الأصلیة للصفقة

:التوصیات

ما یمكن أن یقدم كتوصیات فیما یخص أولویة المتعاملین الوطنیین والأداة الوطنیة 

:للإنتاج

 أنه حريٌّ بالمشرع الوطني أن یضع الآلیات اللازمة التي من خلالها یسمو بالمقاولات

یرة أو أعوان اقتصادیین عادیین  كتمكینهم مثلا من الحصول على الوطنیة سواء كانت صغ

القروض المالیة لكي تكون لهم ملاءة وقدرة تمكنهم من خلالها من المنافسة على أعلى مستوى 

مع المتعاملین الأجانب، ووضع سیاسة تدعم تنافسیة المنتجات الوطنیة بالشكل الذي یجعل 

لمواصفات التي تجعلها تنافس المنتجات الأجنبیة ، من المنتوج الوطني بنفس الجودة وا

وبالتالي یصبح المنتج الوطني هو الذي یفرض نفسه في السوق ولا ینتظر من المشرع 

.الجزائري نظرة الرأفة هذه ، التي لا تخدم المنتوج ولا تخدم العون الذي یقوم بإنتاجه

لهدف منها سد النقص لا یجب أن ننظر إلى الصفقة العمومیة كوسیلة اجتماعیة ا

في مختلف السیاسات الأخرى، بل یجب أن نراعي ما تقدمه هذه المؤسسات للسوق بما یؤدي 

إلى تأثیر إیجابي على عملیة تنفیذ المشاریع ولیس العكس مثلما هو حاصل، لأن النظرة 
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یة  الاجتماعیة للصفقة العمومیة تجعلنا نتعدى بشكلٍ صارخ على العدید من العناصر الشفاف

في حین أن الصفقة العمومیة تحتاج إلى قواعد تسمو بها )27(والرقابة والكفاءة  و الاحتراف، 

.عن كل تلك السلبیات

:الھوامش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2016، لسنة 46مؤرخ في  أوث ، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر عدد 09_16قانون رقم )1(

) .2( KESSAL Malik, « la cour des comptes Algériennes et le contrôle des marches
publics » Séminaire de Tunis sur le contrôle des délégation des services publics et
des marchés publics, Tunis ,6_8 avril2009,P 19.

من المرسوم 23وكذلك نص المادة )الملغى(250-02من المرسوم الرئاسي 19انظر نص المادة .)3(

).ملغى(236-10الرئاسي، 
ة مقدمة في إطار أشغال الملتقى مراحل إبرام المناقصة في الصفقات العمومیة ،  مداخل"الواشني مریم، ).4(

، جامعة یحي 2013ماي 20الوطني حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، المنعقد  یوم 

.10فارس ، المدیة، ص 

، تتعلق بالصفقات العمومیة، صادرة عن الوزیر الأول أحمد أو یحي والتي تحمل إرسال 1726التعلیمة رقم ).5(

).غیر منشورة(، 2017/ 19/10رخ في مؤ  27رقم 

، تتضمن تسییر الصفقات العمومیة التابعة 2017جویلیة 01مؤرخة في 463أنظر نص التعلیمة رقم ).6(

.لقطاع الأشغال العمومیة والنقل، الصادرة من قبل وزیر الأشغال العمومیة والنقل عبد الغني زعلان

.لسابقالمرجع ا463أنظر نص التعلیمة رقم ).7(

، 2015سبتمبر 16مؤرخ في247_15من المرسوم الرئاسي 85أنظر نص الفقرة الأخیرة من المادة ).8(

.2015سبتمبر 20،  صادر في50یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج ر عدد

)9. ر ، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج 2016أوث  3مؤرخ في 09_16من القانون رقم 25أنظر نص المادة )

.03/08/2016، صادر في 46عدد

)  1982أوت  28الصادر في (82/12لتشریع الجزائري صعوبة لغایة قانون ق اشكل تعریف الحرفي ).10(

الحرفي هو كل شخص طبیعي (منه تعریف الحرفي 10، تناولت المادة 96/01حالیا أصدر المشرع ج أمر 

من هذا الأمر، ویثبت 5نشاطا تقلیدیا كما هو في المادة مسجل في سجل الصناعات التقلیدیة والحرفیة یمارس

تأهیله ویتولى بنفسه مباشرة تنفیذ العمل وإدارة نشاطه وتسییره وتحمل مسؤولیته ویتولى بنفسه مباشرة تنفیذ العمل 

.)وإدارة نشاطه وتسییره وتحمل مسؤولیته
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ي الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بحري إسماعیل، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة ف).11(

، ص 2009-2008القانون فرع قانون الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ، الجزائر ، 

29.

ار ، الصادرة عن وزیر السكن والعمران والمدینة السید عبد الوحید  طم883/2017أنظر المراسلة رقم).12(

.لمرجع السابق، ا2017سبتمبر19

.، المرجع السابق247-15، المرسوم الرئاسي 87أنظر نص الفقرة الرابعة من المادة ).13(

.، المرجع نفسه87أنظر نص الفقرة الثالثة من المادة ).14(

.، المرجع نفسه87أنظر نص الفقرة الثانیة من المادة ).15(

یر السكن والعمران والمدینة السید عبد الوحید  طمَّار في ، الصادرة عن وز 883/2017أنظر المراسلة رقم).16(

).غیر منشورة(، 2017سبتمبر19

.2011التقنین المدني الجزائري، منشورات بیرتي ، الجزائر ، طبعة ).17(

15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 2009فیفري 25مؤرخ في 03_09القانون رقم ).18(

  .2009س مار 8صادر في 

.1990، لسنة05، ج ر عدد 1990جانفي30الصادر في ).19(

)ملغى(1990سبتمبر 19، صادر في 40یتضمن ضمان المنتجات والخدمات،  ج ر عدد )20(

یولیو، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر 24مؤرخ في250–02الرئاسي رقم المرسوم .)21(

(2002، صادر في سنة 52عدد   )لغىم.

 ذات للمنتجاتبالنسبةالأفضلیةهامشتطبیقبكیفیات، یتعلق2011مارس28مؤرخ في وزاري قرار .)22(

.2011،  لسنة 24جریدة رسمیة  عدد الجزائري،للقانونالخاضعةالمؤسسات أو/و الجزائريالمنشأ

.جع السابق، المر 247-15المرسوم الرئاسي ، 85من المادة أنظر الفقرة الأولى ).23(

)24( .SAUSSIER Stéphane, « L’accès PME aux marchés publics : une analyse
économique » p 01,sur le site : https://www.webssa.netl 13/02/2018 à 21H.

.، المرجع السابق247-15المرسوم الرئاسي ، 85المادة أنظر الفقرة  الأخیرة من )25(

.، المرجع السابق247-15المرسوم الرئاسي ، 85أنظر نص المادة ).26(
. SAUSSIER Stéphane, op cite, p16. )27(


